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  مقدِّمة
  

تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم 
ذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النمو

للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية 
بالرجوع إلى المعايير الدولية التي تتَّسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية 

) معلومات أوفي عن سمات ذلك A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1فة. وفي دليل المستعمل (الداخلية الصر
ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ("كلاوت") متاحة النظام وعن طريقة استعماله. 

  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=arفي الموقع الشبكي للأونسيترال: (
ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية 

تي فسَّرتها أو الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص وال الكاملة لكل قضية ترد في هذه المجموعة من
) الذي يرد فيه النص الكامل URLأشارت إليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (

للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو 
ضية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشارات المرجعية إلى بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنوان كل ق

المتحدة أو   مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّل تزكيةً من جانب الأمم
من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغير المواقع الشبكية؛ وجميع 

لإنترنت الواردة في هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصات القضايا عناوين ا
التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متَّسقة مع 

تحكيم التجاري الدولي التي ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي لل
أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون 
الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. 

بيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن ويمكن البحث عن الخلاصات في قاعدة ال
طريق الإشارة إلى جميع السمات التعريفية الرئيسية، أيْ البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق 

  "كلاوت" أو الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.
صاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية ويُعِدُّ الخلا

أمانة الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على 
لية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ نحو مباشر أو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ منهم المسؤو

  قصور آخر فيه.
  

____________    
  ٢٠١٥محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأيِّ طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجـزاء منـه. وينبغـي    
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرسـال هـذه الطلبـات إلى العنـوان التـالي:     

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America  ويجــوز للحكومــات والمؤسســات .
  الحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.
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  ن الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي قضايا ذات صلة بقانو
  (القانون النموذجي للتحكيم)

    
  من القانون النموذجي للتحكيم ٣٤و ١٨) و٣( ١٣) و٢( ١٢: المواد ١٤٦٥ القضية
  محكمة الاستئناف في كاتوفيتشي :بولندا

V ACz 1106/12  

A. L.  ضد(...) Spółka Akcyjna w P. 
  ٢٠١٣يناير /الثاني  كانون ١٦

      البولنديةبالأصل 
  الخلاصة من إعداد المراسل الوطني كارول زافيسلاك

  
اتفــاق التحكــيم؛ اســتقلال المحكَّمــين؛ الاعتــراض؛ المســاواة في المعاملــة؛ : الكلمــات الرئيســية[

  ]إلغاء قرار التحكيم
  

 عـدم نفـاذ أحكـام منفصـلة مـن قواعـد      أنَّ رفضت محكمة مقاطعة غليفيتسه مطالبـة علـى أسـاس    
وعلاوة على ذلك، ذكـرت   .التحكيم لا يؤدي بالضرورة إلى عدم نفاذ اتفاق التحكيم بالكامل

المحكمة أنه بينما يمكن أن يكون لوجود شكوك بشأن نزاهة بعض المحكَّمين دور مهـم في إجـراء   
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة البولنـدي       ١١٧٤مـن المـادة    ٢الطعن في هؤلاء المحكَّمـين (الفقـرة   

) مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم) أو في الطلــب المقــدَّم لإلغــاء قــرار  ٢( ١٢لــتي تقابــل المــادة ا
قـانون  المـن   ٣٤من قانون الإجراءات المدنية البولندي التي تقابـل المـادة    ١٢٠٦التحكيم (المادة 

ورفضـت المحكمـة    .)، فإنه يظل غير ذي صلة في تقييم صحة اتفاق التحكيمللتحكيم النموذجي
اتفاق التحكيم لاغٍ وباطل نتيجة لانتهاك "مبـادئ الحيـاة المجتمعيـة" علـى اعتبـار      أنَّ أيضاً الدفع ب

في قائمــة المحكَّمــين الــتي قدمتــها هيئــة  ىتصــرف بعنايــة لــرأالمــدَّعِي أنَّ أنــه، كمــا أشــير إليــه، لــو 
ين الـواردة  م ـبعض المحكَّأنَّ  - وكلاهما متاح للجمهور  - التحكيم وفي سجل أصحاب الأعمال 

  .دَّعَى عليهأسماؤهم في القائمة كانت لهم علاقات تجارية أو مالية مع الم
الحجـج ذاتهـا مصـرا علـى عـدم صـحة اتفـاق التحكـيم         المـدَّعِي  وأمام محكمة الاستئناف، طرح 

وأيدت محكمة الاستئناف في كاتوفيتشـي قـرار    .وعلى رفض محكمة المقاطعة غير المبرَّر لمطالبته
الشـكوك بشـأن نزاهـة بعـض المحكَّمـين لا يمكـن أن       أنَّ المقاطعة وأعـادت التأكيـد علـى     محكمة

إذا انتُهك المبـدأ الأساسـي المتعلـق بالمسـاواة في المعاملـة      إلاَّ تؤدي إلى عدم نفاذ اتفاق التحكيم 
مــن  ١١٨٣والمــادة  ١١٦٩مــن المــادة  ٣والفقــرة  ١١٦١مــن المــادة  ٢بــين الطــرفين (الفقــرة 
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 .مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم) ١٨الإجــراءات المدنيــة البولنــدي الــتي تقابــل المــادة قــانون 
إجـراء الاعتـراض كمـا هـو منصـوص عليـه في قواعـد التحكـيم          لم تقع هذه المخالفـة، فـإنَّ   وما

اتفــاق التحكــيم نَّ المعمــول بهــا وفي قــانون الإجــراءات المدنيــة البولنــدي لــن يكــون ضــروريا لأ 
وشــددت محكمــة  .أحــد المحكَّمــين يفتقــر إلى الحيــادأنَّ في كــل مــرة يُرتــأى فيهــا  ســيُعتبر بــاطلا

طرف صـلاحية التـأثير   يِّ الاستئناف على خطورة مثل ذلك المنطق الذي من شأنه أن يعطي لأ
 .على صحة اتفاق التحكيم بمجرد إثارة الشكوك بشأن نزاهـة واحـد (أو أكثـر) مـن المحكَّمـين     

الاســتئناف ضــرورة إخضـــاع إجــراءات تعــيين المحكَّمــين والصـــكوك      ومــن ثمَّ، رأت محكمــة   
القانونيــة بشــأن حيــاد المحكَّــم علــى النحــو المــبين في قواعــد تحكــيم هيئــة التحكــيم وفي قــانون     

  .الإجراءات المدنية البولندي لدراسة شاملة
ين شـاركوا  الأشخاص المدرجين علـى قائمـة المحكَّم ـ  أنَّ وفي الحالة قيد النظر، كان من الواضح 

(كأعضـاء في مجلـس الإدارة وكأعضـاء في الهيئـة الإشـرافية       مـدَّعَى عليـه  في النشاط التجـاري لل 
في غرفــة التجــارة والصــناعة الــتي   قائمــة أيضــاً أشخاصــاً يــؤدون مهــامَّ وضــمت ال .وكــوكلاء)
لهيئـة  أحـد الأعضـاء السـابقين في ا    وعـلاوة علـى ذلـك، فـإنَّ     .إلى عضـويتها  دَّعَى عليـه ينتمي الم

عمــل كعضــو في المجلــس الرئاســي لهيئــة التحكــيم (أي الجهــاز   مــدَّعَى عليــهالإشــرافية التابعــة لل
ومع ذلك، أوضـحت المحكمـة أنـه باسـتثناء      .الذي يقيِّم الالتماسات بشأن الطعن في المحكَّمين)

ى دَّعَهذا الشخص، كانت الهيئة الرئاسية تتـألف مـن شخصـين آخـرين لا تربطهمـا علاقـة بالم ـ      
وضــعاً كهــذا يمكــن أن يــؤدي إلى مــنح أحــد أنَّ  مفادهــاالحجــة الــتي أنَّ وبالتــالي، اعتُــبر  .عليــه

ــة     ــة التحكــيم غــير معقول ــر" بشــأن تشــكيل هيئ ــا أكث وبالإضــافة إلى ذلــك،  .الأطــراف "حقوق
م ليسـت نهائيـة، إذ يحـق للطـرف غـير المطمـئن       الطعن في المحكَّقرارات الهيئة الرئاسية بشأن  فإنَّ
ــرة    أ ــا للفق ــب وفق ــدم بطل ــادة   ٦ن يتق ــن الم ــادة   ١١٧٦م ــة للم ــانون  ٣( ١٣(المقابل ــن الق ) م

المطالبة استندت فقـط إلى عـدم نزاهـة بعـض المحكَّمـين (مـن بـين        أنَّ وبما  .النموذجي للتحكيم)
محكَّمـا)، فإنـه لم يقـع خـرق لمبـدأ المسـاواة        ٣١المحكَّمين المدرجين في القائمـة، وعـددهم    جميع
وبالإضـافة إلى ذلــك، هنــاك   .عاملـة بــين الطـرفين ولا يمكــن اعتبــار اتفـاق التحكــيم بــاطلا   في الم

ا في قــانون الإجــراءات المدنيــة البولنــدي أو في قواعــد التحكــيم المعمــول بهــا  أحكــام أخــرى إمَّــ
ديـه  لم تكن ل دَّعَى عليهالمأنَّ وبالنظر إلى  .تضمن احترام مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف

معلومات عن الأشخاص المدرجين في قائمة المحكَّمين، لا بد من اعتبار الحجة الـتي مؤداهـا    أيُّ
سـعى، لـدى إبـرام اتفـاق التحكـيم، إلى أن يضـع المـدعي، عمـدا وعـن وعـي،            دَّعَى عليـه المأنَّ 
أيِّ ونتيجة لذلك، قررت محكمـة الاسـتئناف عـدم حـدوث      .وضع غير موات، غير معقولة في
  .اك "لمبدأ الحياة المجتمعية" ورفضت المطالبةانته
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  ) من القانون النموذجي للتحكيم٣( ١٣: المادة ١٤٦٦القضية 
  محكمة الاستئناف في بوزنان :بولندا

I ACz 1703/12  
  ٢٠١٢أكتوبر /الأول  تشرين ١٨

    الأصل بالبولندية
  كارول زافيسلاكالخلاصة من إعداد المراسل الوطني 

  
  ]الطعن في المحكَّمين؛ الإجـراءات: يةالكلمات الرئيس[
    

قُدِّم طلب بالطعن في أحد المحكَّمين المعيَّنين من قائمة المحكمة المدنيـة للتحكـيم إلى محكمـة المقاطعـة     
وبينمــا كانــت إجــراءات الطعــن معلَّقــة، أصــدرت المحكمــة المدنيــة    .الــتي قــررت إنهــاء الإجــراءات 

ووفقـا لمحكمـة المقاطعـة، في     .ون فيـه إلى عضـويتها، قـرار تحكـيم    للتحكيم، التي ينتمي المحكَّـم المطع ـ 
  .ضد هذا القرارالمدَّعِي واستأنف  .الظروف المذكورة لا يُعتد بطلب الطعن في محكَّم

 ١١٧٦  من المادة ٦وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة المقاطعة حيث أفادت بأنه، وفقا للفقرة 
) مــن القــانون النمــوذجي  ٣( ١٣لنــدي، الــتي تقابــل المــادة  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة البو 

تـأثير علـى الإجـراءات أمـام هيئـة       للتحكيم، لا يكون لتقديم طلب الطعن في أحد المحكَّمين أيُّ
ولا يمنع مثل هذا الطلب المحكَّم من المشاركة في أعمال هيئة التحكـيم أو يحرمـه مـن     .التحكيم

في حال الطعن في أحد المحكَّمـين، لا يـتعين عليـه الامتنـاع      وبالإضافة إلى ذلك، .الحق في ذلك
 .مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة البولنـدي      ٥١عن المشاركة في القضية، كما نصت عليه المـادة  

وتواصل هيئة التحكيم، بما فيها المحكَّم المطعون فيه، إجـراءات التحكـيم ويجـوز لهـا، كمـا هـي       
  .ار التحكيم قبل البت في طلب الطعن في المحكَّمالحال في هذه القضية، أن تصدر قر

وفي الحالة قيد النظر، يتمثل هدف طلب الطعن في استبعاد المحكَّم من المشاركة في إعـداد قـرار   
وبالتالي، فقد اتخـذت محكمـة المقاطعـة القـرار المعقـول بإنهـاء الإجـراءات اسـتناداً إلى          .التحكيم

  .ون الإجراءات المدنية البولنديمن قان ٣٦٦من المادة  ٢حكم الفقرة 
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  من القانون النموذجي للتحكيم ١٨) و٣( ١١و ٨: المواد ١٤٦٧القضية 
  محكمة الاستئناف في بياليستوك :بولندا

I ACz 444/11  

Iwona G.  ضدA. Starosta i Wspólnicy spółka jawna w B. 
  ٢٠١١مايو /أيار ٩

      البولنديةبالأصل 
  اسل الوطني كارول زافيسلاكالخلاصة من إعداد المر

    
  ]اتفاق التحكيم؛ الصلاحية؛ الاختصاص؛ المساواة في المعاملة: الكلمات الرئيسية[
    

بعدم اختصاص المحكمـة   دَّعَى عليهوتذرَّع الم .نشأ نزاع بين طرفين وعُرض على محكمة المقاطعة
من قـانون الإجـراءات    ١١٦٥دة من الما ١الطرفين ملزَمان باتفاق تحكيم (الفقرة أنَّ على اعتبار 

ووجـدت محكمـة المقاطعـة     .من القانون النموذجي للتحكيم) ٨المدنية البولندي التي تقابل المادة 
ــه    أنَّ اتفــاق التحكــيم مــدمج في عقــد شــركة و  أنَّ  ــزعم بأن مســألة صــحته طــرأت اســتنادا إلى ال

مـن قـانون    ١١٦١من المـادة   ٢ يتعارض مع مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطراف عملا بالفقرة
ووفقــا  .مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم)  ١٨الإجــراءات المدنيــة البولنــدي (المقابلــة للمــادة  

لاتفاق التحكيم، يجـب أن تتشـكل هيئـة التحكـيم مـن محكَّـم متميـز يعيِّنـه محكَّمـون يرشـحهم           
عــارض مــع مبــدأ هــذا الحكــم يتأنَّ واعتــبرت محكمــة المقاطعــة  .كــل حامــل أســهم في الشــركة

لم يعـيِّن سـوى محكَّـم واحـد فقـط مـن بـين سـبعة         المدَّعِي نَّ المساواة في المعاملة بين الأطراف لأ
مــن  ١١٦٩مــن المــادة  ٣محكَّمــين وبالتــالي لم تكــن مصــالحه ممثَّلــة علــى قــدم المســاواة (الفقــرة 

 .النمـوذجي للتحكـيم)  مـن القـانون    ١٨قانون الإجراءات المدنية البولندي التي تتسق مع المادة 
عـدم صـحة الحكـم ذي الصـلة لا يمكـن أن يفضـي إلى       أنَّ ومع ذلك، ذكرت محكمـة المقاطعـة   

وبالتـالي،   .واعتُبرت الأحكام المتبقية من اتفـاق التحكـيم صـحيحة    .عدم نفاذ الاتفاق بالكامل
لمحلـي بشـأن هـذه    نتيجة لعدم نفـاذ الحكـم المحـدِّد لتعـيين المحكَّـم، تقـرر تطبيـق قواعـد القـانون ا         

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة البولنــدي الــتي تقابــل    ١١٧١مــن المــادة  ٢المســألة (أي الفقــرة 
  .) من القانون النموذجي للتحكيم)٣( ١١  المادة

ــدَّعِي واســتأنف  ــبطلان       الم ــة ب ــة المقاطع ــرار محكم ــتئناف في بياليســتوك ق ــة الاس ــدت محكم وأي
  .إجراءات تعيين المحكَّم المتميز
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  من القانون النموذجي للتحكيم ٣٣و ٥: المادتان ١٤٦٨القضية 
  ]٢٠١٢محكمة الاستئناف [ :سنغافورة

SGCA 57  

LW Infrastructure Pte Ltd ضد Lim Chin San Contractors Pte Ltd 
  ٢٠١٢أغسطس /آب ١٦

  الأصل بالإنكليزية
    /www.singaporelaw.sg/sglaw: متاحة على العنوان التالي

  ]قرار التحكيم الإضافي؛ الولاية القضائية؛ الإجـراءات: الكلمات الرئيسية[
  

  .تتعلق هذه القضية أساسا بتطبيق قواعد العدالة الطبيعية في إجراءات التحكيم
  

 دَّعَى عليه(باعتباره مقاول المعِي المدَّأنَّ وبما  .عقدا بشأن مشروع بناء دَّعَى عليهوالمالمدَّعِي أبرم 
التعاقـد مـن    دَّعَى عليـه من الباطن) لم يستكمل أداءه بحلـول تـاريخ الإنجـاز المتفـق عليـه، أنهـى الم ـ      

هـو المجيـب) إلى   المدَّعِي هو المُطالِب و دَّعَى عليهزاع الناجم (الذي كان فيه المـوأحيل الن .الباطن
واسـتأنف الطرفـان كلاهمـا أمـام المحكمـة العليـا        .الح المـدعي محكَّم وحيد أصدر قراره النهائي لص

وردَّت قـرار التحكـيم النـهائي إلى المحكَّـم لإعـادة النظـر        دَّعَى عليهالتي أصدرت قرارها لصالح الم
وتضمَّن قرارا التحكيم النهائي والتكميلـي   .دَّعَى عليهوأصدر المحكَّم قرارا تكميليا لصالح الم .فيه

  .ا بالفائدة على المبلغ المحكوم به (أي الفائدة المستحقة ما بعد قرار التحكيم)كلاهما أحكام
 دَّعَى عليـه وبعد ما يقـرب مـن أربعـة أسـابيع علـى صـدور قـرار التحكـيم التكميلـي، طلـب الم ـ          

) من قانون التحكيم أن يصدر المحكَّم قـرار تحكـيم إضـافيا يتعلـق تحديـدا      ٤( ٤٣بموجب المادة 
بالفائـدة علـى السـواء     دَّعَى عليـه وفي الواقـع، شملـت مطالبـة الم ـ    .رار التحكـيم بفائدة مـا قبـل ق ـ  

فوائــد مــا قبــل قــرار التحكــيم ومــا بعــده، في حــين كــان المحكَّــم قــد أغفــل فائــدة مــا قبــل قــرار  
وبعد هذا الطلب بثلاثة أيـام، أصـدر المحكَّـم قـرار تحكـيم       .التحكيم في قرار التحكيم التكميلي

لم يكـن قـد قـدَّم بعـد     المـدَّعِي  أنَّ غا إضافيا كفائدة ما قبل قرار التحكيم رغم إضافيا يشمل مبل
  .إلى المحكَّم دَّعَى عليهمذكرة بعد الطلب الذي قدمه الم أيَّ

ضرورة الحكم بـبطلان قـرار التحكـيم الإضـافي علـى اعتبـار       المدَّعِي وأمام المحكمة العليا، ادَّعى 
) ٤( ٤٣ار التحكيم الإضافي الناتج عنها يقعان خارج نطـاق المـادة   وقر دَّعَى عليهمطالبة المأنَّ 

وبـدلا   .من قانون التحكيم التي تتنـاول تصـحيح أو تفسـير قـرار تحكـيم أو قـرار تحكـيم إضـافي        
الحـق في  المدَّعِي إبطال قرار التحكيم الإضافي لأنه اتُّخذ دون أن يُمنح المدَّعِي من ذلك، طلب 
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ــه، الأمــر  ــة   أن يُســتمع إلي ــة الطبيعي ــهاكا للعدال ــرار    .الــذي يشــكل انت ــا ق وألغــت المحكمــة العلي
وبعــد ذلــك أحيلــت القضــية إلى   .التحكــيم الإضــافي، ولكنــها رفضــت إبطــال قــرار التحكــيم  

  .محكمة الاستئناف
قانون التحكيم الجديد جاء لمواءمة التحكـيم الـداخلي مـع قواعـد      سنَّأنَّ أولا، لاحظت المحكمة 

 الـواردة في قـانون التحكـيم الـدولي (المسـتند إلى قـانون الأونسـيترال النمـوذجي         التحكيم الـدولي 
ا فيمــا يخــص ســلطة المحكمــة لإعــلان بطــلان قــرار التحكــيم أمَّــ .للتحكــيم) والممارســات الدوليــة

مـن   ٥مـن قـانون التحكـيم (المتفقـة مـع المـادة        ٤٧الإضافي، ذكرت المحكمـة أنـه في ضـوء المـادة     
ي للتحكـيم)، يجـب أن يُنظـر إلى التـدخل القضـائي باعتبـاره مقيَّـدا، ولا تخـتص         القانون النموذج

حيثما يكـون ذلـك منصوصـا عليـه     إلاَّ المحكمة بتأييد قرار التحكيم أو تغييره أو إبطاله أو إعادته 
قــانون التحكــيم الجديــد لا يتضــمن مثــل ذلــك الحكــم بمــا يســمح    أنَّ وبمــا  .في قــانون التحكــيم
وشـددت المحكمـة    .علن بطلان قرار التحكيم، فقد رفضت المحكمة طلب المدعيللمحكمة بأن ت

في التفســير الــذي قدمتــه علــى دور قــانون التحكــيم الــدولي وقــانون الأونســيترال النمــوذجي في   
وفي الحالـة   .توفير إرشادات بشأن تفسير قانون التحكيم، وخصوصا في حالـة الأحكـام المتماثلـة   

  .والتعليق المرتبط بهاللتحكيم  قانون النموذجيالمن  ٥المادة  قيد النظر، يلزم مراعاة
وتناولت المحكمة علاوة على ذلك مسـألة مـا إذا حـدث انتـهاك لقواعـد العدالـة الطبيعيـة لـدى         

"شرط الإشـعار" متأصـل في قـانون التحكـيم     أنَّ بالمدَّعِي وزعم  .إصدار قرار التحكيم الإضافي
 ٣٣حجتـه علـى التعليـق علـى المـادة       دَّعَى عليـه  حين أقـام الم ـ والقانون النموذجي للتحكيم، في

ــوارد في     ــوذجي للتحكــيم ال ــانون النم ــن الق ــى مشــروع   م ــي عل ــق التحليل ــانون نــص  التعلي الق
، الـذي يـنص علـى    )A/CN.9/264النموذجي للتحكـيم التجـاري الـدولي، تقريـر الأمـين العـام (      

برر الطلــب، ولكــن لــيس بالضــرورة المطالبــة هنــاك مــا يــأنَّ يلــي: "إذا رأت هيئــة التحكــيم  مــا
أيِّ المحذوفــة، تُصــدر قــرار تحكــيم إضــافيا، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك حاجــة لعقــد   

  ".جلسة استماع أخرى أو الحصول على مزيد من الأدلة لذلك الغرض
ــة أولا   ــأنَّ ولاحظــت المحكم ــهالم ــى    دَّعَى علي ــاد عل ــأ في الاعتم ــادة أنَّ أخط ــانون  ) ٤( ٤٣الم ــن ق م

 )٤( ٤٣وقد صيغت المـادة   .التحكيم لا تنص صراحة على حق الطرف الآخر في أن يعرض قضيته
المـواد ذات الصـلة بتفسـير    " ) من القانون النموذجي للتحكيم، وبالتالي فإن٣َّ( ٣٣على غرار للمادة 

 )٤( ٤٣) مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم ســوف تســاعد أيضــاً علــى تفســير المــادة ٣( ٣٣المــادة 
"شـرط الإشـعار" الـوارد في كـل مـن      أنَّ وأكدت المحكمة علاوة على ذلك على  ."القانون من

لقاعـدة العامـة   من القانون النمـوذجي للتحكـيم لـيس مجـرد امتـداد ل      ٣٣) والمادة ٤( ٤٣المادة 
علــى الطــرف في إجــراءات التحكــيم أن يبلــغ الطــرف الآخــر عنــدما يتصــل بــالمحكَّم،           أنَّ ب ــ
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ــا ــ كمـ ــهزعـــم المـ ــانون    .دَّعَى عليـ ــة، مشـــيرةً إلى الأعمـــال التحضـــيرية للقـ وأوضـــحت المحكمـ
"شرط الإشعار" ينطوي علـى  أنَّ النموذجي، وإلى المناقشات اللاحقة التي أجرتها الأونسيترال، 

وتـنجم   .استصدار قـرار تحكـيم إضـافي    دَّعَى عليهطلب الملي كي يستجيب عِنح الفرصة للمدَّم
مــن القــانون النمــوذجي  ١٨فرصــة الــرد هــذه عــن معيــار الإنصــاف المنصــوص عليــه في المــادة   

مــن قــانون التحكــيم)، وقــد جــرى تأكيــدها في جملــة    ٢٢للتحكــيم (الــتي تتســق معهــا المــادة  
خـر" الـواردة في كـل مـن القـانون النمـوذجي وقواعـد الأونسـيترال         "بشرط إخطار الطـرف الآ 

 .دَّعَى عليـه ادعـاه الم ـ  النهج المتبع في الأعمال التحضيرية هو عكـس مـا   ولذلك، فإنَّ .للتحكيم
) من القانون النموذجي للتحكـيم في السـماح لهيئـة التحكـيم     ٣( ٣٣ويتمثل الغرض من المادة 

و أدلـة إضـافية أو   أأن المطالبات الـتي تتطلـب جلسـات اسـتماع     باتخاذ قرارات إضافية سواء بش
المطالبات التي لا تتطلب مثل تلك الجلسـات أو الأدلـة الإضـافية، مـا دامـت المطالبـة تـدخل في        

  .إطار ولاية هيئة التحكيم
وفي هذا الصدد، أعربت المحكمة أيضاً عن عدم موافقتها على آراء المحكمة العليـا الـتي اعتـبرت    

ــة       أنَّ ــة اللازمــة لقــرار التحكــيم الإضــافي كــان يجــب أن تُقــدَّم إلى هيئ ــع المــذكرات والأدل جمي
ــيم أثنــاء إجــراءات التحكــيم الرئيســية بحيــث لا يلــزم أيُّ        .شــيء آخــر لاتخــاذ القــرار    التحك

رأي المحكمـــة، يجـــب علـــى هيئـــة التحكـــيم أن تفصـــل أولا في مســـألة الولايـــة القضـــائية،  وفي
نت المطالبة المقدَّمة في التحكيم قد أُغفلـت بالفعـل، وينبغـي لهيئـة التحكـيم،      وهي ما إذا كا ألا

والعبـارات المـأخوذة    .في اضطلاعها بذلك، أن تمنح الطرف الآخر فرصـة لكـي يعـرض قضـيته    
تنطبـق علـى المسـألة الموضـوعية، وهـي تعـني        دَّعَى عليهالتي اعتمد عليها الم التعليق التحليليمن 

هناك مطالبة قـد أُغفلـت، يـتعين عليهـا أن تصـدر قـرار تحكـيم        أنَّ هيئة التحكيم أنه حالما تقرر 
إضــافيا لمعالجــة المســألة المعلَّقــة، وعليهــا أن تمضــي في ذلــك بغــضّ النظــر عمــا إذا كانــت الأدلــة 

مـا يسـتبعد مـنح الفرصـة لتقـديم       التعليـق التحليلـي  و"لـيس في   .الإضافية مطلوبة أم غير مطلوبة
  عقد جلسات الاستماع".أو … الأدلة 

وفي ضوء ما تقدم، خلصـت المحكمـة إلى حـدوث انتـهاك لقواعـد العدالـة الطبيعيـة لـدى اتخـاذ          
وعـلاوة علـى ذلـك، رأت المحكمـة      .حُرم مـن إمكانيـة الـرد   المدَّعِي نَّ قرار التحكيم الإضافي لأ

، أي مــا إذا كانــت انتــهاكا آخــر للعدالــة الطبيعيــة حــدث في مــا يتعلــق بالمســألة الموضــوعية أنَّ 
هناك ضرورة لمنح الفائدة السـابقة علـى قـرار التحكـيم، وإذا كـان الأمـر كـذلك، مـدى تلـك          

كان مُنح فرصة لعرض قضيته فربما كان المحكَّم قـد اعتمـد نهجـا مختلفـا     المدَّعِي أنَّ فلو  .الفائدة
  .في قرار التحكيم الإضافي
  .كمة العليا وألغت قرار التحكيم الإضافيدت المحكمة قرار المحولجميع هذه الأسباب، أيَّ
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قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية 
  وتنفيذها (اتفاقية نيويورك)

    
) (د) ١) (ب) والخامسة (١) والخامسة (٢: المواد الأولى والرابعة (١٤٦٩القضية 

  ) من اتفاقية نيويوركه) (١والخامسة (
  جمهورية الصين الشعبية: محكمة الشعب الوسطى في جينغمين، هوباي

  (2013) 19] المرجعيالرقم [
Olam International Limited  ضدJinshan Jiawei Textiles Enterprises, Ltd. 

  ٢٠١٤يناير /الثاني  كانون ٢٠
  الأصل بالصينية

    www.court.gov.cnمتاحة في الموقع الشبكي: 
أبـرم المُطالِـب    .تتعلق هذه القضـية بطلـب الاعتـراف بقـرار تحكـيم بريطـاني وتنفيـذه في الصـين        

نـزاع إلى رابطـة القطـن     (المشـتري) عقـدا لبيـع القطـن يحـال بمقتضـاه أيُّ       دَّعَى عليه(البائع) والم
وقت لاحق، رفض المشـتري تنفيـذ    وفي .الدولية في ليفربول، إنكلترا، للتحكيم وفقا لقواعدها

فــق عليــه، وتقــدم البــائع بطلــب التحكــيم إلى رابطــة القطــن الدوليــة الــتي العقــد علــى النحــو المتَّ
ولم يمتثــل المشــتري لقــرار التحكــيم، وتقــدم البــائع بطلــب إلى   .أصــدرت قرارهــا لصــالح البــائع

  .ار التحكيممحكمة الشعب الوسطى في جينغمين، هوباي، للحصول على اعتراف بقر
في اتفاقيــة  تانمتعاقـد  تـان ملكـة المتحـدة كلتيهمـا دول   الصـين والم أنَّ وقـد أكـدت المحكمـة علـى     

نيويــورك وأنــه، وفقــا للمــادة الأولى مــن اتفاقيــة نيويــورك، يحــق للمُطالِــب اللجــوء إلى محكمــة   
ه في غضـون  المُطالب تقـدم بطلب ـ أنَّ وبما  .صينية للحصول على اعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه

الإطار الزمني المنصوص عليـه في قـانون الإجـراءات المدنيـة في جمهوريـة الصـين الشـعبية، يمكـن         
دَّعَى وأثنـاء الإجـراءات، دفـع الم ـ    .لمحكمة الشـعب الوسـطى في جيـنغمين أن تفصـل في القضـية     

 .تفاقيـة نيويـورك  ) مـن ا ٢الأدلة المقدَّمة من المُطالـب لا تمتثـل لأحكـام المـادة الرابعـة (     أنَّ ب عليه
الأدلــة تمتثــل بالفعــل لأحكــام كــل مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة في    أنَّ المحكمــة رأت أنَّ بيــد 

جمهوريــة الصــين الشــعبية واتفاقيــة نيويــورك فيمــا يتعلــق بترجمــة القــرار واعتمــاده؛ فقــد كانــت 
لترجمـة وخـدمات   الترجمة الصينية دقيقة وتوخى المُطالب العناية الواجبة عنـد اسـتخدام خدمـة ا   

ولا يؤدي الخطأ في شهادة الكاتب العدل بالضرورة إلى فقـدان القيمـة    .مكتب الكاتب العدل
أدلة تثبت وجود خطـأ في شـهادة الكاتـب العـدل،      دَّعَى عليهوما لم يقدم الم .الإثباتية للشهادة

  .المحكمة ستعتبر الوثائق أدلة صحيحة فإنَّ
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ذلك على الاعتراف بقـرار التحكـيم لأربعـة أسـباب مختلفـة،       علاوة على دَّعَى عليهواعترض الم
عقد البيـع المـبرم بـين الطـرفين لا يـنص سـوى علـى        أنَّ فقد احتج أولا ب .رفضتها المحكمة كلها
زاعات عــن طريــق التحكــيم وفقــا لقواعــد رابطــة القطــن الدوليــة ونظامهــا  ـضــرورة تســوية النــ

) (أ) مـن اتفاقيـة   ١بالتالي، وعملا بالمادة الخامسة (و .الأساسي ولم يحدِّد مؤسسة تحكيم بعينها
أنَّ ورأت المحكمــة  .رابطــة القطــن الدوليــة غــير مختصــة بــالنظر في هــذه القضــية  نيويــورك، فــإنَّ

) مـن قـانون   ٢( ٦رابطة القطـن الدوليـة ينبغـي أن تكـون هـي مؤسسـة التحكـيم وفقـا للمـادة          
رابطـة القطـن الدوليـة    أنَّ ب ـ دَّعَى عليـه ا، دفع الم ـوثاني .في المملكة المتحدة ١٩٩٦التحكيم لعام 

بشأن إجراءات التحكيم علـى النحـو المطلـوب بموجـب      دَّعَى عليهتقدم إشعارا سليما إلى الم لم
الدفاع غـير مقبـول، بـالنظر    أنَّ وقضت المحكمة ب .) (ب) من اتفاقية نيويورك١المادة الخامسة (

في المملكــة المتحــدة  ١٩٩٦قــانون التحكــيم لعــام   مــن ٧٦إلى وقــائع القضــية وأحكــام المــادة  
قـرار  أنَّ ب ـ دَّعَى عليـه وثالثـا، دفـع الم ـ   .من النظام الأساسـي لرابطـة القطـن الدوليـة     ٣١٦والمادة 

) (د) من اتفاقية نيويورك فيما يتعلق بتكوين سـلطة  ١التحكيم يندرج في إطار المادة الخامسة (
هـــذه المســـألة تتطلـــب إجـــراء اســـتعراض أنَّ كمـــة ورأت المح .التحكـــيم وإجـــراءات التحكـــيم

الـدفاع   وعليـه، فـإنَّ   .موضوعي لقرار التحكيم، وهو ما يتعدى نطاق المحكمة كسلطة مراجعة
قرار التحكيم لم يصبح ملزما للطرفين بموجب المـادة  أنَّ ب دَّعَى عليهورابعا، دفع الم .غير مقبول
المحكمـة قضـت   أنَّ بيـد   .التـالي غـير قابـل للتنفيـذ    ) من اتفاقية نيويورك، وهو به) (١الخامسة (

  .بعدم إمكانية إثبات ذلك الادعاء في ظل وقائع القضية
بتنفيـذ   دَّعَى عليـه ولهذه الأسباب، أقرت المحكمة بصحة قرار رابطـة القطـن الدوليـة وأمـرت الم ـ    

  .التزامه المالي في غضون ثلاثين يوما من قرار المحكمة
    

  ) من اتفاقية نيويورك٢) والخامسة (١ان الخامسة (: المادت١٤٧٠القضية 
  جمهورية الصين الشعبية: المحكمة الشعبية العليا في تيانجين

  (2012) 15] المرجعيالرقم [
China National Chartering Co.  ضدGuangdong Liwen Paper Manufacturing Ltd.  

  ٢٠١٢مايو /أيار ٥
  الأصل بالصينية

      www.court.gov.cnكي: متاحة في الموقع الشب
، أبرمـت  ٢٠١٢نـوفمبر  /ففي تشرين الثاني .بشأن عقد ضمان بحريبنـزاع تتعلق هذه القضية 

عقــدا المـدَّعِي  شـركة تـأجير في هونـغ كونــغ (يشـار إليهـا فيمــا يلـي باسـم "شــركة التـأجير") و        
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، وهـو  دَّعَى عليـه واضـطلع الم ـ  .ييت نام إلى جنوب الصينلاستئجار سفينة لشحن بضائع من ف
بـدور كفيـل الأداء بالنسـبة إلى     ،شركة تصنيع صـينية (يشـار إليهـا فيمـا يلـي باسـم "الكفيـل")       

محكمـة تيـانجين البحريـة سـتكون     أنَّ وأصدر الكفيل خطـاب ضـمان حـدد فيـه      .شركة التأجير
الكفيــل يتحمــل جميــع أنَّ يــذ عقــد الإيجــار ونــزاع قــد ينشــأ عــن عــدم تنفأيِّ مختصــة بــالنظر في 

  .الالتزامات في حالة الانتهاك
وعندما لم تسدد شركة التأجير رسـوم الإيجـار في التـاريخ المحـدد بالعقـد وطلبـت إلغـاء العقـد،         

ــدَّعِي أحــال  ــالم ــأجير     ـالن ــدن للمحكَّمــين البحــريين للتحكــيم ضــد شــركة الت زاع إلى رابطــة لن
العلاقة التعاقدية بين شركة التـأجير  أنَّ بطة لندن للمحكَّمين البحريين ورأت را .بمقتضى العقد

 .شـركة التـأجير مسـؤولة عـن الإخـلال اللاحـق بالعقـد       أنَّ أقيمت على نحو صـحيح و المدَّعِي و
ي، الـذي تقـدم عندئـذ بطلـب إلى محكمـة      عِوقضت هيئـة التحكـيم بـدفع تعـويض نقـدي للمـدَّ      

بيـد أنـه بمجـرد صـدور الاعتـراف،       .ار التحكـيم وتنفيـذه  هونغ كونغ مـن أجـل الاعتـراف بقـر    
ومـن ثم، رفـع    .من الحصول على التعويضالمدَّعِي أصبحت شركة التأجير متعسرة ولم يتمكن 

لدى محكمة تيانجين البحرية، طالـب فيهـا بـأن يتحمـل      دَّعَى عليهدعوى قضائية على المالمدَّعِي 
ــهالمــ ــه بمقتضــى   المســؤولية المشــتركة عــن ا  دَّعَى علي لإخــلال بعقــد الإيجــار، وأن يــؤدي التزامات

  .أحكام عقد الضمان
ــا يلــي    ــة م ــانجين البحري ــدن    أنَّ ‘ ١‘: وقــررت محكمــة تي ــرار التحكــيم الصــادر عــن رابطــة لن ق

للمحكَّمين البحريين جرى توثيقه واعتماده، ولذا فهو يمتثـل لكـل مـن اتفاقيـة نيويـورك وقـرار       
أنَّ ‘ ٢‘بي الــوطني بشــأن انضــمام الصــين إلى اتفاقيــة نيويــورك؛ و اللجنــة الدائمــة للمــؤتمر الشــع

الظروف التي يجوز فيها رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه، علـى النحـو المنصـوص    
أنَّ ‘ ٣‘) مــن اتفاقيــة نيويــورك، غــير موجــودة؛ و ٢) والخامســة (١عليــه في المــادتين الخامســة (

وخلصـت   .تي أبدتها الصـين لـدى الانضـمام إلى الاتفاقيـة    قرار التحكيم لم ينتهك التحفظات ال
وعلاوة على ذلـك،   .قرار التحكيم مقبول كدليل في الدعاوى المدنية في الصينأنَّ المحكمة إلى 

عقد الضـمان كـان معيبـا طبقـاً للأحكـام ذات      المدَّعِي الإجراء الذي أبرم بموجبه الكفيل ونَّ لأ
لا يمكن للكفيل أن يتحمـل أكثـر مـن نصـف ديـون شـركة       الصلة في قانون الشركات الصيني، 

مسـؤول عـن نصـف     دَّعَى عليـه الم ـأنَّ ، رأت محكمـة تيـانجين   ومـن ثمَّ  .التأجير في حالة الإعسار
مسؤولية شركة التأجير بموجب قرار التحكيم الصـادر عـن رابطـة لنـدن للمحكَّمـين البحـريين       

ــوري   ــدفع الف ــهواســتأنف الم ــ .وأمــرت بال ــرار دَّعَى علي ــة    .الق ــة الدرجــة الثاني أنَّ ورأت محكم
  .المحكمة الدنيا كانت محقة في تطبيق القانون، وأيدت القرار أعلاه، ورفضت القضية
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  (ب) من اتفاقية نيويورك )١(: المواد الرابعة والخامسة والخامسة ١٤٧١القضية 
  ٢٠١٣محكمة مقاطعة سول المركزية  :جمهورية كوريا

Gahap1407  
  ٢٠١٣وليه ي/تموز ٥

  الأصل بالكورية
      لم تُنشر

  لاصة من إعداد المراسلة الوطنية هايمين ليالخ
  

ا الكابلي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية ["الولايات المتحـدة"] مقـر   شركة للبثِّالمدَّعِي 
يكفـل  وقَّع الطرفان عقد تـرخيص   .شركة كورية تدير أعمالا في مجال البث دَّعَى عليهلها، والم

في جمهوريـة كوريـا   المـدَّعِي  الحق الحصري في إعادة بث برامج تليفزيونية يملكهـا   مدَّعَى عليهلل
  .دَّعَى عليهمقابل رسوم ترخيص يدفعها الم

بطلب للتحكيم إلى مركز هونغ كونغ للتحكيم الـدولي مطالبـا   المدَّعِي وفي وقت لاحق، تقدم 
وأصـدرت هيئـة التحكـيم قـرارا      .دَّعَى عليـه الم ـ بدفع رسوم الترخيص غير المدفوعة مـن جانـب  

  .بالكاملالمدَّعِي بقبول مطالب 
قــرار أنَّ ووجــدت المحكمــة الكوريــة  .إلى إنفــاذ قــرار التحكــيم المــذكور أعــلاهالمــدَّعِي وســعى 

قـدم نسـخة مـن    المـدَّعِي  نَّ التحكيم يسـتوفي جميـع شـروط التنفيـذ بمقتضـى اتفاقيـة نيويـورك لأ       
وقرار التحكيم وترجمتهما التي اعتمـدت حسـب الأصـول وفقـا لأحكـام المـادة        اتفاق التحكيم

التنفيذ الإلزامـي مسـموح بـه نظـرا     أنَّ وبناء عليه، اعتبرت المحكمة  .الرابعة من اتفاقية نيويورك
  .لانتفاء أسباب الرفض المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك

ــع الم ــ ــهودف ــه ي دَّعَى علي ــادة الخامســة (   بأن ــذ اســتنادا إلى الم ــة  ١نبغــي رفــض التنفي ) (ب) مــن اتفاقي
المسـؤول  أنَّ لم يتمكن من تعيين محاميـه أثنـاء إجـراءات التحكـيم، كمـا       دَّعَى عليهالمنَّ نيويورك، لأ

لم يــتمكن مــن حضــور جلســة الاســتماع في هونــغ كونــغ        دَّعَى عليــهالتنفيــذي الأول لــدى الم ــ 
) (ب) مـن اتفاقيـة   ١المـادة الخامسـة (  أنَّ كمة رفضـت هـذه الحجـة، وذكـرت     المحأنَّ غير  .شخصيا

نمـا تقتصـر   إنيويورك لا يمكن تطبيقها على كل حالة يُنتهك فيهـا حـق أحـد الأطـراف في الـدفاع و     
وفي هـذه القضـية، رأت    .على الحالات التي يكون فيها الانتهاك واسع النطاق وبالتـالي غـير مقبـول   

  .لا تشكل ذلك الانتهاك غير المقبول لحقه في الدفاع دَّعَى عليهالمظروف أنَّ المحكمة 
    



 

14V.15-04904 

 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/157

(القانون  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
  واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية البيع) النموذجي للتحكيم)

    
 ٣٥و ١ والمادتان ؛حكيممن القانون النموذجي للت ٣٤و ١٨ المادتان: ١٤٧٢ القضية

  من اتفاقية البيع
  ]٢٠١٤سنغافورة: المحكمة العليا [

SGHC 220  
Triulzi Cesare SRL  ضدXinyi Group (Glass) Co Ltd 

  ٢٠١٤أكتوبر /الأول  تشرين ٣٠
  الأصل بالإنكليزية

    /www.singaporelaw.sg/sglawمتاحة على العنوان التالي: 
  الخلاصة من إعداد آنا ستيبانوفا

    
مقدم الطلب (أي البـائع) شـركة تأسسـت في إيطاليـا لتصـنيع وإنتـاج غسّـالات أفقيـة ورأسـية          

(أي المشـتري) شـركة مسـجلة في هونـغ كونـغ لصـنع وبيـع         دَّعَى عليـه والم ـ .للألواح الزجاجية
  .عقود لبيع الغسالات وشرائها وقد أبرم الطرفان ثلاثة .المنتجات الزجاجية

وطالــب عــلاوة  .وألغــى المشــتري العقــود الثلاثــة حيــث لم تجتــز الآلات المــورَّدة اختبــار القبــول
أنَّ واحـتج البـائع ب ـ   .على ذلك باسترداد ثمن الشراء بالكامل إلى جانب التعويض عـن الأضـرار  

ه البيئــة القــذرة لمكــان عمــل الأداء الســيئ ســببأنَّ الآلات المــورَّدة كانــت تعمــل بشــكل جيــد و
وأصدرت الهيئـة الدوليـة للتحكـيم التابعـة لغرفـة التجـارة الدوليـة ("هيئـة التحكـيم")           .المشتري

  .قرارا لصالح المشتري، ورفضت جميع الطلبات المضادة المقدمة من البائع
ــا في ســنغافورة ("المحكمــة") أن تلغــي ق ــ     ــائع مــن المحكمــة العلي رار وبنــاء علــى ذلــك، طلــب الب

التحكيم بسبب الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها هيئة التحكيم وانتـهاك الالتزامـات بموجـب    
عـدم  ‘ ١‘وطالب البائع بإلغاء القرار للأسـباب التاليـة:    .القواعد الإجرائية والقانون النموذجي

شـهادة  احترام هيئة التحكيم إجراءات التحكيم التي اتفق عليها الطرفان، وخاصة فيمـا يتعلـق ب  
عـدم معاملـة الطـرفين    ‘ ٢‘من القانون النموذجي للتحكيم)؛ و‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤الخبراء (المادة 

انتـهاك  ‘ ٣‘من القانون النموذجي للتحكـيم؛ و  ١٨على قدم المساواة وفقا لما تنص عليه المادة 
مـن  ‘ ٢‘) (أ) ٢( ٣٤هيئة التحكيم قواعد العدالـة الطبيعيـة كمـا هـو منصـوص عليـه في المـادة        

تعــارض قـرار التحكــيم مـع السياســة العامـة في ســنغافورة    ‘ ٤‘القـانون النمــوذجي للتحكـيم؛ و  
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ــة التحكــيم لم تطبــق  أنَّ مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم) إذ   ‘ ٢‘) (ب) ٢( ٣٤(المــادة  هيئ
  .اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ("اتفاقية البيع")

الإمكـان اعتبـار الاتفـاق علـى اللجـوء إلى أدلـة الخـبراء اتفاقـا إجرائيـا          بأنَّ أولا، قررت المحكمة 
مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم ذات  ‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤والمــادة  .يــتعين علــى المحكمــة اتباعــه 
المحكمة ليست ملزمة بإلغاء قرار التحكـيم إذا كـان أحـد الأسـباب      طبيعة تقديرية، ومن ثمّ فإنَّ

وينبغـي للمحكمـة،    .من القـانون النمـوذجي للتحكـيم منطبقـا    ‘ ٤‘أ) ) (٢( ٣٤بموجب المادة 
ــي أو        ــهاك الإجرائ ــرار التحكــيم، أن تركــز علــى جــوهر الانت ــاء ق ــرار بشــأن إلغ ــدى اتخــاذ ق ل

وأشــار البــائع إلى الجــدول الــزمني الإجرائــي والتعليمــات بشــأن "تقــديم بيــان شــاهِد"  .جســامته
الجـدول الـزمني الإجرائـي    أنَّ ووجـدت المحكمـة    .جرائـي على النحو المبين في الجدول الزمني الإ

أنَّ وعـلاوة علـى ذلـك، بمـا      .موضوع من هيئة التحكيم وليس عن طريق الاتفاق بين الطـرفين 
الجدول الزمني الإجرائي يشكل أمرا إجرائيا صادرا عن هيئة التحكيم، لا يمكن اعتبـاره إجـراءً   

  .من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٤‘) (أ) ٢( ٣٤ة متفقاً عليه لأغراض التطبيق بموجب الماد
من القانون النمـوذجي للتحكـيم تهـدف إلى حمايـة الطـرف مـن        ١٨المادة أنَّ ثم قررت المحكمة 

سوء السلوك المحتمل من جانب هيئة التحكيم وليس المقصود بها حماية طرف مـن "تقصـيره أو   
أن يعامَــل كــلا الطــرفين   ١٨شــترط المــادة خياراتــه الاســتراتيجية". وبالإضــافة إلى ذلــك، لا ت 

ــا   ــة، وإنم ــة متطابق ــة        تشــترط معامل ــوال عملي ــراف ط ــع الأط ــى جمي ــة عل ــايير مماثل ــق مع أن تُطبَّ
  .التحكيم

الإنصاف الإجرائي لا يتطلب سوى أن يُمنح الطـرف "فرصـة معقولـة    أنَّ ورأت المحكمة أيضاً 
تضــمن "أن يســتفيد الطــرف الاســتفادة  هيئــة التحكــيم مُلزَمــة بــأنأنَّ لعــرض قضــيته"، ولــيس 

  القصوى من الخطوة الإجرائية التي تحق له."
هيئــة التحكــيم ملزَمــة بتطبيــق اتفاقيــة البيــع الــتي وقَّعتــها ســنغافورة وصــدَّقت  أنَّ وادَّعــى البــائع 

امـة  قرار التحكيم يتعارض مع السياسة الع عليها، باعتبارها القانون المنظِّم للعقود، ومن ثمّ فإنَّ
ــع  نَّ لســنغافورة لأ ــة البي ــق اتفاقي ــة التحكــيم لم تطب ــة التحكــيم  أنَّ ولاحظــت المحكمــة   .هيئ هيئ

 وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنَّ    .القــانون الــذي يحكــم العقــود هــو قــانون ســنغافورة      أنَّ قــررت 
، الطبعـة  283Aالتشريعات المحلية في شكل قانون بيع البضائع (اتفاقيـة الأمـم المتحـدة)، الفصـل     

("قانون بيـع البضـائع") تمـنح النفـاذ لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة بشـأن عقـود البيـع            ٢٠١٣قَّحة المن
هيئة التحكيم سـترجع   القانون المنظِّم هو قانون سنغافورة، فإنَّأنَّ الدولي للبضائع، وبالتالي بما 

وة علــى وعــلا .إلى القــوانين والقواعــد الســارية في ســنغافورة، بمــا في ذلــك قــانون بيــع البضــائع
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 .مـن اتفاقيـة البيـع مـن حيـث شـرط عـبء الإثبـات         ٣٥هيئة التحكيم طبقت المادة  ذلك، فإنَّ
هيئة التحكيم لم تنظر في مواد أخرى ذات صلة في اتفاقية البيـع عنـدما كـان ينبغـي لهـا      أنَّ ولو 

 هــذا، لكــان ذلــك خطــأ قانونيــا، ومثــل هــذا الخطــأ لا يســوِّغ الســبب المتعلــق بالسياســة العامــة
  .من القانون النموذجي للتحكيم‘ ٢‘) (ب) ٢( ٣٤بموجب المادة 

في عـدم تطبيـق هيئـة التحكـيم المزعـوم لاتفاقيـة البيـع        أنَّ ، تناولت المحكمة حجة البائع ب ـوأخيراً
انتهاكا لسياسة سنغافورة المتمثلـة في دعـم الالتزامـات الدوليـة وأنـه ينبغـي إلغـاء قرارهـا عمـلا          

ــادة  ــيم   ‘ ٢‘) (ب) ٢( ٣٤بالم ــوذجي للتحك ــانون النم ــن الق ــة   .م ــوم أنَّ لاحظــت المحكم مفه
عـدم تطبيـق اتفاقيـة البيـع لا يمكـن أن يُعتـبر       أنَّ السياسة العامة ينبغي أن يُفهم بالمعنى الضـيق، و 

وأكــدت المحكمــة  .أو انتــهاكاً "لأساســيات مفهــوم الأخــلاق والعدالــة" لــدى ســنغافورة  مهينــاً
رة أوفت بالتزاماتها بوصفها دولة موقِّعة على اتفاقية البيـع بإصـدار   سنغافوأنَّ علاوة على ذلك 

  .تشريعات محلية تمنح النفاذ القانوني للاتفاقية
أيــا مــن العقــود الــتي وقَّعهــا الطرفــان لا يــنص علــى اتفــاق بشــأن اختيــار  أنَّ ودفعــت المحكمــة بــ

باتفــاق التحكــيم الــذي  مــن صــلاحيات هيئــة التحكــيم، عمــلا أنَّ مــن الواضــح أنَّ القــانون، و
قانون سنغافورة هـو القـانون الحـاكم    أنَّ يتضمن أيضا القواعد المؤسسية المتفق عليها، أن تحدِّد 

البائع قد وافق على تطبيق قواعـد غرفـة التجـارة الدوليـة، فإنـه يكـون قـد وافـق         أنَّ وبما  .للعقد
لتحكـيم حـتى وإن اختلـف مـع     زاع وفقا لأحكام القانون الذي تحدده هيئـة ا ـأيضا على حل الن

  .اختيار هيئة التحكيم
ولذلك، خلصت المحكمة إلى أنه ليس في الأسباب التي بنى عليها البائع ادعاءه ما يـدعو لإلغـاء   

  .قرار التحكيم
  


